المحور الثالث 
الإطار القانوني للبيئة في التشريع الجزائري
سوف نتناول في هذا المحور دراسة التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائري(المبحث الأول)، ثم نتطرق إلى مختلف أهم الهيئات المكلفة بحماية البيئة ( المبحث الثاني).
المبحث الأول: التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائري
شهدت الجزائر قانونين لحماية البيئة و هما قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة ( المطلب الأول)، و القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
الفرع الأول: قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة
يعتبر قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة القانون الأول الذي نص بصراحة على حماية البيئة، غير أنه قبل صدور هذا القانون كانت هناك نصوص قانونية تعد بمثابة تدابير لمعاجلة المشاكل البيئية في الجزائر و التي مهدت لصدور القانون المذكور أعلاه الذي وضع لأول مرة أسس قانونية لحماية البيئة.
أولا: التدابير القانونية السابقة لصدور قانون 83-03
لقد صدرت عدة تشريعات نصت على حماية البيئة التي مهدت الطريق لصدور قانون 83-03 ، و اتخذت شكل مراسيم تنظيمية نذكر منها:
1. المرسوم رقم 63-73 المتعلق بحماية الساحل
1. المرسوم رقم 63-478 المتعلق بحماية الساحلية للمدن
1. المرسوم رقم 67-38 المتعلق بإنشاء لجنة المياه
1. المرسوم رقم 74-156 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة   
ومن أجل إعطاء رؤية واضحة حول حماية البيئة في التشريع الجزائري صدر أول قانون ينظم حماية البيئة سنة 1983.
ثانيا: أسس حماية البيئة في قانون 83-03
لأول مرة في الجزائر صدر قانون رقم 83-03 المؤرخ في 05-02-1983 المتعلق بحماية البيئة و الذي جاء بمبادئ عامة لمختلف جوانب البيئة، لهذا اعتبر البعض أن هذا القانون يشكل قفزة نوعية من قبل المشرع الجزائري أراد بها وضع سياسة وطنية تهتم بحماية البيئة ، على هذا الأساس تم وضع ثلاث ركائز أساسية لحماية البيئة وهما:
1-حماية البيئة تشكل مطلب أساسي لسياسة الوطنية لتنمية 
2-المحافظة على الإطار المعيشي للسكان لا يتم إلا بموجب وجود توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي و متطلبات حماية البيئة.
3-تدخل الدولة ضروري في المسائل المتعلقة بحماية البيئة
الفرع الثاني: حماية البيئة في إطار القانون رقم 03-10  
بتاريخ 19 يوليو 2003 قام المشرع الجزائري باصدار قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي ألغى قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة، و يعتبر قانون رقم 03-10 الذي يعتبر ساري المفعول حاليا بمثابة حوصلة مشاركة الجزائر في مؤتمرات دولية و مصادقتها على اتفاقيات دولية، جعلت الجزائر تواكب التطور الملحوظ الذي شهده العالم في مجال التطور التكنولوجي و الصناعي، لهذا يرى بعض الفقه أن قانون الجديد المتعلق بحماية البيئة جاء لسد بعض النقائص التي كانت موجودة في القانون 83-03.
يحتوي القانون الجديد رقم 03-10 على 114 مادة موزعة على باب تمهدي و 8 ابواب وهم :
جاء في الباب الأول الأحكام العامة من المادة 2 إلى 4 و الباب الثاني تكلم على أدوات تسيير البيئة ب 5 فصول من مواد 5 إلى  38 و الباب الثالث مقتضيات حماية البيئة ب 6 فصول من المواد 39 إلى 68 ، و الباب الرابع الحماية من الأضرار من69 إلى 75 ، و الباب الخامس أحكام خاصة من 76 إلى 80 و الباب السادس أحكام جزائية من المادة 81 إلى 110 ، و الباب السابع البحث و معاينة المخالفات المادة 111 ، و الباب الثامن أحكام ختامية من المادة 112 إلى 114 و يحتوي قانون رقم 03-10 في مضمونه على مايلي:
أولا: المبادئ العامة لحماية البيئة : 
 1) مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي : الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنبا لإلحاق ضرر معتبر على التنوع البيولوجي .
2) مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية: الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء ,الهواء , الأرض وباطن الأرض و التي تعتبر في كل الحالات جزء لا يتجزأ من مسار التنمية ويجب أن لا تأخذ بصفة منعزلة في تحقيق تنمية مستدامة .
3) مبدأ الاستبدال : الذي ينبغي بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها ويختار هذا الأخير حتى ولو كانت تكاليفه مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية محل الحماية .
4) مبدأ الإدماج : و الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات و البرامج القطاعية وتطبيقها .
5) مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر : ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف .
6) مبدأ الحيطة : الذي يجب بمقتضاه أن لا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية و المناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة .
7) مبدأ الملوث الدافع : الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يسبب في إلحاق الضرر بالبيئة .
8) مبدأ الإعلام و المشاركة : الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي تضر بالبيئة.
ثانيا: أدوات تسيير البيئة: 
أحدت المشرع الجزائري هيئة للإعلام البيئي يتمحور دورها في تقييم الآثار البيئية للمشاريع التنموية على البيئة فيما يعرف بالمقاييس البيئية، و ذا الأنظمة القانونية الخاصة كتلك المتعلقة بالمؤسسات المصنفة و المجالات المحمية و تدخل الأشخاص و الجمعيات في حماية البيئة.
ثالثا: صلاحية الوالي في حماية البيئة:
   منح المشرع الجزائري صلاحيات واسعة للوالي في مجال حماية البيئة و ذلك من اجل المحافظة البيئة و عناصرها الطبيعية و الصناعية أو كما يعرف الضبط الإداري البيئي.
رابعا: حماية البيئة من التلوث:
تناول القانون الجديد حماية البيئة من التلوث في مختلف مكوناتها البيئية من التنوع البيولوجي، الماء، الجو ، الأرض ، البحر، الصحراء، الغابات.
خامسا: الطابع الردعي:
 تناول القانون الجديد الأحكام الجزائية على كل مخالفين لقانون حماية البيئة .
المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بحماية البيئة
يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما:
المطلب الأول: الهيئات المركزية
أحدت المشرع الجزائري هيئات مركزية موجودة على مستوى العاصمة تمحور دورها في حماية البيئة و نذكر منها: 
أولا:  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
تعتبر السلطة الوصية في مجال حماية البيئة ينحصر دورها في تسيير هذا القطاع و مراقبتها السلمية على مختلف المديريات الولاية من أجل تطبيق السليم لقانون حماية البيئة و كل السياسات المتعلقة بقضايا البيئية، و يوجد على رأس هذه الهيئة وزير تهيئة الإقليم و البيئة.   
ثانيا: وزارة الصحة والسكن
يتمحور دورها في حماية السكان من جميع أشكال الأمراض المتنقلة عبر المياه أو اي مجال أخر يسبب العدوى. 
ثالثا: وزارة السياحة: 
يتمحور دورها في المجال البيئي في المحافظة على الوسط الطبيعي و محاربة كل ما يسبب أضرار للمواقع السياحية.
رابعا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 
يتمحور دورها في مجال حماية البيئة بالقيام بدراسات علمية في مختلف المعاهد و الجامعات في المجالات المتخصصة تتعلق بمراقبة المناطق الساحلية و تصحر و الوسط البحري، المناطق ،التلوث الجوي استعمال المواد المشعة...إلخ.
خامسا : وزارة الطاقة والمناجم:
 فمن المهام المخول لها في مجال حماية البيئة هي المساهمة والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي.
زيادة على هذه الهيئات المركزية قام المشرع الجزائري استحداث هيئات إدارية مستقلة   ينحصر دورها في حماية و تسيير مجالات بيئية معينة حسب الاختصاص المنوط لها و ذلك من أجل تخفيف الضغط على الهيئات المركزية و من أهم هذه الهيئات المركزية المستقلة : 
1- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
  -2الوكالة الوطنية 
3- المحافظة الوطنية للساحل
 -4الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية
المطلب الثاني: الهيئات المحلية
تلعب الجماعات المحلية دور مهم في حماية البيئة على المستوى الولاية و البلدية.    
الفرع الأول: دور الولاية في مجال حماية البيئة
أولا- اختصاصات المجلس الشعبي الولائي:
نص قانون الولاية على مجموعة من الاختصاصات المنوطة للمجلس الشعبي الولائي في مجال حماية البيئة ومنها : 
 - مشاركته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه.
- التنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة والسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية وتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد الاستهلاك.
- حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الأراضي واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة.
- العمل على تهيئة الحظائر الطبيعية والحيوانية ومراقبة الصيد البحري ومكافحة الإنجراف والتصحر.
ثانيا- اختصاصات الوالي في حماية البيئة:
يتمتع الوالي بصلاحيات واسعة في مجال حماية البيئة يمكن ذكر منها :
1. تسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة.
1. تسيير النفايات و معالجتها 
1. حماية الموارد المائية.
1. تسليم الرخص البناء الخاصة بالبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية.
الفرع الثاني: دور البلدية في مجال حماية البيئة
أولا- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
نص المادة 75 من قانون 90-90 المتعلق بقانون البلدية على أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مجموعة من اختصاصات في مجال حماية البيئة ومنها : "
- المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك.
- المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص.
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية.
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.
- السهر على النظافة للموارد الاستهلاكية المعروضة للبيع.
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير".
ثانيا- اختصاصات البلدية في حماية البيئة:
1. اختصاصات البلدية في ميدان النظافة العمومية:
تسهر البلدية في المحافظة على المجال البيئي في دائرة اختصاصها عن طريق حفظ الصحة العمومية و ذلك بتنظيم جميع المزابل و النفايات عن طريق جمعها و معالجتها و حرقها، و القيام بعملية التطهير و التصدي لمختلف الأمراض الوبائية المعدية.
1. اختصاصات البلدية في ميدان التهيئة والتعمير:
ينحصر دور البلدية في مجال التهيئة و التعمير بمنح رخص البناء التي تكون متطابقة مع مخطط التوجيه للتهيئة والتعميرP.D.A.U ومخطط شغل الأراضي P.O.S و يتم دراسة طلبات منح رخص البناء على مستوى مصلحة التعمير ببلدية، و في حالة ما إذا  هذا الطلب يضر بالمجال البيئي يمكن لرئيس البلدية رفض منح رخصة البناء بموجب قرار مسبب.
1. اختصاصات البلدية في مجال حماية الطبيعة والآثار:
للبلدية صلاحيات واسعة في مجال حماية الطبيعة و الآثار و خاصة في مجال حماية الغابات عن طريق الوقاية و مكافحة الحرائق المسببة لإتلافها.  

